الفصل الثاني                                               عوامل ضعف الدولة العثمانية

إذا كان ابن خلدون قد جعل الدول أعمارا طبيعية كما للأشخاص فإنه لم نسى أن يربط عمر هذه الدول بطبيعة الملك الذي يقول:«إذا استحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد وحصول الشرف والدّعة، أقبلت الدولة على الهرم»(
)
ولو طبقنا هذا حدث الدولة العثمانية لرأينا أنّ هذه الدولة بلغت أوجّ مجدها في عهد السلطان سليمان القانوني1495/1566، (
) ومباشرة بعد وفاته بدأت مرحلة الضعف الدولة أي ببداية حكم ابنه سليم الثاني، وذلك لعدّة أدّت إلى انهيارها والتي سنذكرها فيما يلي:
1- العوامل الداخلية:
1- ضعف السلطاني وفساد الإدارة:
لقد اتبع العثمانيون منذ أوّل عهدهم مبدأ أنّ السلطان هو رئيس الجهاز السلبي والعسكري، (
) خاصة آل عثمان التي لا تنتمي إلى أصول قبلية، وبالتالي فإنها..لم تربط بأي التزام نحو أقاربها، بل اعتمدوا على الكفاءة باعتبارها معيار.....والوضع الاجتماعي، (
) ولذلك فقد سعوا إلى تشجيع كل الأشخاص الأكفاء للمشاركة في حياة وبناء الدولة العثمانية.(
) فقد كان السلاطين العشرة الأوائل

-كما ذكرنا سابقا- من عثمان إلى سليمان القانوني على درجة كبيرة من الكفاءة والقدرات وقد حصل هؤلاء على خبرة إدارية وأحيانا عسكرية، (
) ولهذا لم تكن السلطة العثمانية قائمة على الجاه والنفوذ وإنما اتبع المسؤولون وسائل إدارية حسنة في تعاملهم مع الرعيّة.
وبموت السلطان سليمان القانوني 974هـ /1566م، انتهى عهد السلاطين الأقوياء والأكفاء.(
) وعرف البلاط العثماني والدّوائر الحاكمة في الدولة العثمانية فسادا كبيرا، أدّى ضعف الدولة العثمانية وتضعضع جميع أجهزتها الإدارية والعسكرية مما شرع في عملية الإصلاح.(
)
· العثمانيون
لقد بدأ السلاطين العثماني بالتخاذل في أداء دورهم بالتوجه الفعال للدولة، وقد أثر هذا بشكل كبير على نظام الحكم ..لأنه يتوقف على شخص السلطان. لهذا كان من الطبيعي أن نتوقع انهيار الجهاز .(
) 
فيما تراجع السلاطين من الإشراف عليها، إلا إذا شغل الصدور العظام أمكنتهم بكفاءة وإخلاص بالفعل فقد حلّ الصدور العظام محل السلاطين وأخذ نفوذهم بتزايد، فقد كانوا يتصرّفون في كلّ التعيينات الصادرة في الإدارة المركزية وإدارة الجيش.(
)
ورغم ذلك فسلطة هؤلاء كانت ضعيفة على اعتبار أنها سلطة تفويض، يمكن حرمانهم منها في أي وقت، (
) ولقد تبنى الصدور العظام اتجاهات مختلفة فمنهم من كان أمثالا للفساد، وأحيانا أخرى مشفقين على الدولة من الانهيار أو أنهم كانوا يقومون بإصلاحات تعطي للدولة حيوية تسير بها أمورها لعدّة سنوات.
وقد كان السلاطين كثيرا ما يصلون إلى العرش وهم صبية صغار فقد تولى كل من أحمد الأول وعثمان الثاني في سن الرابعة عشر ومحمد الرابع في الثانية عشر من عمره.(
)
وقد كان البعض الآخر يقتل مثل: عثمان الثاني، وأحيانا يعزل السلطان منصبه بمهانة وتحقير، وهذا وقد كان السلاطين عادة ما يقومون بقتل أخوتهم وأولادهم خوفا من المنازعة عن الملك مثل: السلطان محمد الثالث الذي خنق إخوته التسعة عشر.

ولقد انفرد سلاطين الدولة العثمانية، منذ أواخر القرن السادس عشر بتنشئة خاصة إذ كانوا يحسبون في مناضير.(
) وحرم عليهم كل اتصال بالعالم الخارجي، وهذا ما أثر على سلوكهم فمنهم من كان شديد الإسراف في الأئمة والقتل، ومنهم من شغل بالنساء والسطو على خزائن الدولة وأخذ الرشوة وبيع المناصب، كما كان للنساء دور كبير في التأثير على قرارات السلاطين العثمانيين، مثل: مراد الثالث الذي وقع تحت سيطرة أربعة سيدات وبدأت هذه الفئة تتدخل في شؤون لتحقيق مصالحها الخاصة، كما عملت على الإطاحة بالصدور العظام وقتلهم إذا رفضوا هذه الرغبات وذلك لأجل الاحتفاظ بالحكم لأولادهنّ.(
)
وتصرّفهم في سياسة بلادهم الأصلية وتحكمهم بمقدورات الدولة سلاطين قتل أولاده أو إخوانه بسبب دسائس زوجاته، وارتكب أعمالا تضرّ بمصلحتهم وبمصلحة الدولة إرضاء لزوجاتهم.(
)
·   فساد الإدارة:
لقد كان السلطان في السلطان العثمانية يغير أساس الحكم وكان يساعده في ذلك هيئات إدارية ونذكر منها الديون الذي يضم رؤساء الدوائر في الدولة من الصّدر الأعظم وشيخ الإسلام والمعني بالإضافة إلى القياد  العسكريين وكذلك الهيئات القضائية والجبائية وحكام الإيالات العثمانية والإدارات الحاكمة بها.(
)

· الديوان (1*)
لقد كان يجتمع في أوقات معينة لسماع شكاوى الرّعية وإخفاق الحق، وكان عبارة عن محكمة عليا فهو أعلى جهاز في الحكومة بعد السلطان.(
)
وقد أصيب هو أيضا بالفساد خاصة خلال القرن 18م، إذ تولى المناصب العليا فيه من لا تجربة له، ومن جهة أخرى أهمل السلاطين عقد الديوان حيث اقتصر على المراسيم والأعمال المضرية.

وقد بدأت عملية الفساد من أعلى وكانت تعتمد على حق السلطان في نصيب محدد من أسلاب الحرب فأصبحت عادة، حيث كان القادة العسكريون عند عودتهم من الحروب يقدمون أحسن الغنائم للسلطان، مما أدى إلى تطور آخر (
) وهو أنشأ الرشوة وذلك لتحقيق المصالح الخاصة كالدخول لحكومة  والارتقاء في سلك وظائفها. ولذلك فإنّ قبولها كان يترتب عليه تغيير شخصيات رجال الهيئة الحاكمة والمساس بالقاعدة الخاصة بالترقيات حسب الكفاءة.
وقد أدت الرشوة إلى اضطرابات في نظام الحكم، حيث حدث في سنة 1003هـ /1595م أن أعدم كاتبان في الخزينة وعزل ستة آخرون أما في 1006هـ /1598م فقد وصل الأمر بالصدر الأعظم (2*) إلى أن يقول للكتاب: «إنكم تخربون النظام الصالح لدولتنا بخيانتكم»(
)
· الإدارة الأخرى:

لقد عرفت الإدارة العثمانية انتشارا واسعا للفساد والرشوة في جميع المجالات، حيث أصبحت تعتمد على المحسوبية وبيع المناصب الإدارية، بل حتى القضائية و الدينية، ويفسر هذا بأن الموظفون والعمال كانوا يعفون في الغالب من العقوبات مهما أجرموا ويكتفوا بنقلهم إلى ولاية أخرى ليفعلوا مثلما فعلوا في الأولى.(
)
هذا وقد عرف النظام الاقتصادي نظام الالتزام حيث كان الملتزم يجمع الضرائب من الفلاحين ويقدّمها للوالي وكان الملتزمون يمارسون سلطة الحاكم الإقطاعي الذي يلجأ إلى مختلف الوسائل  والغايات من أجل الربح.(
) وقد بايعت الدولة هذا النظام لما اشتدت حاجاتهم للمال حيث أصبح الالتزام بشكل مورد دخل للخزينة.(
)
ولقد أدّى الفساد الإداري وانتشار الرشوة إلى ضعف الحكومة المركزية واختلال الأنظمة والفوضى السياسية والعسكرية والاجتماعية التي انعكست على المجتمع.

2- اختلال نظام الانكشارية
· الانكشارية:(*)
تعود نشأة الجيش الانكشاري إلى القرن الرابع عشر ميلادي، وذلك في عهد السلطان أورخان، حيث أدرك من خلال عملياته العسكرية حاجته إلى جيش من المشاة يستطيع بواسطته فتح القلاع والأسوار المنيعة، لهذا كان من الطبيعي أن يسعى لإنشاء جيش دائم ومحترف وذلك باستخدام عنصر غير تركي، وهو نظام عسكري جديد لم يكن متّبعا في الدولة الإسلامية. (
)
وقد سمحت الظروف بتحقيقيه حيث تمكن العثمانيون من الحصول على عدد كبير من الأسرى خلال عمليات التوسع في أوروبا فاختاروا منهم أقوياء البنية وصار يطلق عليهم "...." وخرقت إلى العربية وأصبحت تعرف بالانكشارية.(
) وكانت هذه النخبة يفرض عليها نوعا صارما من التدريب الجسماني والعقلاني وذلك لتقوية أبدانهم وتعودهم للخشونة. (
)
ولم تصبح لهم أهمية إلاّ في القرن الخامس عشر ميلادي خلال عهد مراد الثاني (1421 -1451) عندما بدأ العثمانيون بتطبيق نظام الدوشرمة.(
) وبذلك أصبح للدولة العثمانية جيش نظامي.
كما وضع لهذه الفرقة نظاما خاصا، حيث أصبحوا يقيمون قي ثكنات كما قسموا إلى 196 فرقة عسكرية أو أورطة، (
) وكانت منظّمة تنظيما ستشابهأ تحت قيادة ضابط يدعى الجرباحي يساعده ستة من مرؤوسه وعددا من ضباط الصف، وكان لكل كتيبة شارة خاصة توضع على أعلامها وأبواب ثكناتها، ويقوم الإنكشاريون بوشمها على أذرعتهم وسيقانهم  ويرأس فصائلها أغا الإنكشارية الذي كان على جانب كبير من الأهمية لا لكونه يقود أقوى أداة عسكرية ضاربة تحت تصرّف السلطان فحسب بل لأنه يقوم بأعمال رئيس الشرطة في العاصمة اسطنبول وهو أيضا عضوا في مجلس الدولة.(
) كما أنّه يشرف على الجيوش السلطانية في حالة توجه السلطان بنفسه للمشاركة في الحروب.(
)
حيث كان لإنكشارية الفضل في ترجيح كفة النصر في المعركة الحاسمة يوم فتح القسطنطينية.(
)
وكذلك الحروب التي شنّها محمد الفاتح على الآق قوينلو "الخروف الأبيض" (
) وفي ربيع 865هـ /1416م، وفي عهد السلطان سليمان القانوني 1520/1566م استكملت الإنكشارية قوّتها وعظمتها ، حيث بلغ عددهم ما بين 12 و14ألف وكان لهم دور هام في العمليات العسكرية في المجر وبلاد فارس وذلك نتيجة الاهتمام بهم.

وخلال ق19م، تدهور نظام الإنكشارية وأصبح لا يتماشى مع العصر الحديث، حيث أصبحوا مصدر إزعاج وذلك باستغلال نفوذهم للتدخل في السلطة وإحداث الفتن الداخلية والقيام بحركات عصيان وتمرد وذلك لتحقيق مطالبهم. كما غادر جند الإنكشارية ثكناتهم واندمجوا في الحياة المدنية وعاشوا حياة عادية.(
)

وخلال القرن السادس عشر ميلادي ألغى مبدأ تحريم زواج الإنكشارية وذلك في عهد السلطان سليم الأول 1512 /1520م ويعتبر ذلك مرحلة هامة في تطوّر الإنكشارية،(
) وبهذا أصبح الانتماء لإنكشارية وراثيا وأصبحوا مصدر اضطرابات في الولايات بدلا من الدفاع عنها.

كما كان فقدان الدولة العثمانية لأجزاء من البلقان والتي كانت تدفع ضريبة الدوشرمة جعل السلاطين يقللون من استجلاب أبناء المسحيين لإدخالهم للجيش، ولهذا كان العثمانيون يضعفون بعملهم هذا الأساس الذي تقوم عليه الإنكشارية.(
)
وأصبح نظام الإنكشارية نظام الارتزاق، فقد أصبح لكل ضابط إنكشاري تذكرة يحصل بمقتضاها على علوفة نقدية، كما أرهقت خزينة الدولة بعد استنزاف أموالها التي أنفقت لإرضاء خواطر الإنكشاريين،(
) وبالتالي لم تعد الإنكشارية سوى مجموعة من الوظائف يتقاضى أصحابها رواتب دون خدمة، بل وصل بهم الأمر إلى قتل وعزل السلاطين الذين يقومون بإصلاحات في نظامهم حتى وصول السلطان محمود الثاني للحكم1808/1839م الذي نجح في القضاء على الإنكشارية نهائيا سنة1826م، واستبدل الجيش الإنكشاري بجيش حديث لا يختلف عن بقية الجيوش الأوروبية.(
)
· الصبايحيّة

لقد كانت قوّة الفرسان الصبايحيّة أكبر قوّات الدولة العثمانية العسكرية ويقومون بما يوكل إليهم من مهام عسكرية مقابل ما يمنح لهم من إقطاعات من قبل الدولة.(
) لكن هذا النظام فسد كما فسد  نظام الإنكشارية من قبله وأصبحت الإقطاعيات التي تمنح لهم تعطى لمحضيات القصر وموظفي الدولة دون أن يقدّموا عنها فرسان الدولة.
3- حركات الانفصال والاستقلال عن الدولة العثمانية:
لقد ضمت الدولة العثمانية في عهد قوّتها مناطق واسعة وأجناسا مختلفة، وأخضعتها لسلطتها المركزية في اسطنبول ولم يجرؤ أي منها على الاتصال، حيث استطاعت الدولة الحفاظ على كيانها وتماسكها.(
)
ولكن مع ضعف الدولة تفاوت خط سيطرتها على تلك البلدان حيث كانت ضعيفة ومجردة من وسائل المحافظة على نفسها حيث كانت تتعرض أحيانا للمذلة كلما ثار أحد الولاة ونجح في تحدي السلطان الحاكم.(
)
وقد ظهرت بعض الشخصيات التي استغلت هذا الضعف والاضطراب الذي عرفته الولايات وتذمر الأهالي وقاموا بمحاولات الاستقلال والانفصال عن الدولة.(
) وسنتعرض لأهم هذه الحركات الانفصالية كالتالي:
· حركة الأمير فخر الدين المعي في لبنان 1613 -1635م:

وهو حفيد فخر الدين المعي الأول الذي أطلق عليه السلطان سليم الأول لقب "السلطان البر" عندما قدم إلى دمشق على رأس وفد من زعماء لبنان للترحيب به وتقديم فروض الولاء عقب الفتح العثماني لبلاد الشام.(
)
وقد اعتلى الأمير فخر الدين السلطة في لبنان عام1588م، وكان درزياًّ، (
) واستطاع بفضل حنكته السياسية والعسكرية أن يوحد بين جبل لبنان وجبل كامل ومدّ نفوذه إلى بيروت وصيدا وصور وطرابلس وراخيا وحصابيا وبعلبك والبقاع وعكّا.(
)
واستطاع أن يكوّن جيشا بلغ أربعين ألف جنديا، ثمّ أعلن الخروج عن الدولة العثمانية في سنة1613م. غير أنه هزم ففرّ إلى إيطاليا وعاد إلى لبنان بعد إصدار السلطان فرمان بالعفو عنه سنة1618م، لكنه أعلن التمرّد من جديد مستغلا الحرب العثمانية الصفويّة(
) على إثر ذلك صدرت أوامر السلطان مراد الرابع بإعداد حملة ضد الأمير فخر الدين سنة1634م وتمكّن من هزيمته وأسره في أفريل1635م.(
)
· حركة علي بك الكبير (1767 – 1773م)

من أهم الحركات الانفصالية التي واجهت الدولة العثمانية في القرن الثامن عشر(
) وذلك لأنّ علي بك  كان ذو نفوذ كبير في مصر فاطلعت نفسه إلى الإنفراد بشؤون الحكم في مصر لذلك ظهرت أطماعه الاستقلالية.(
) مستغلا الظروف السياسية التي كانت تجتاز بها الدولة العثمانية والمتمثلة في انهيار الحكم العثماني في مصر وانهماك الدولة بحربها ضد روسيا، (
) فقد ترتب على انهيار سلطة الباشا العثماني والإنكشارية أن طغت سلطة بكوات  المماليك وبالذات سلطة زعيمهم شيخ اليك، وهو حاكم مدينة القاهرة على الحية السياسية والعسكرية في مصر، مما أكد نفوذ المماليك.(
) المتزايدة على إدارة شؤون البلاد ومع حلول أوائل القرن الثامن عشر أصبحت سلطة شيخ البلاد المملوكي تفوق سلطة الباشا القلعي.(
)

وهنا استغل علي بك الفراغ السياسي وغياب السلطة المركزية وضعفها لتحقيق طموحاته السياسية والمتمثل في الإنفراد بحكم مصر وربما تحقيق حلم أسلافه وهو إعادة إحياء الدولة المملوكة.

وقد تمكّنت قوات علي بك عن طريق قائد أبو الذهب بالاشتراك مع قوات ظاهر العمر من هزيمة قوات والي دمشق العثماني في عام17771م، وبهذا فرض سيادته على إقليم سوريا الوسطى والجنوبية وفي هذه الأثناء وقفت الدول الأوروبية إلى جانب السلطان العثماني، ولم تصل المساعدات التي وعدت روسيا بتقديمها إلى علي بك واستطاع السلطان العثماني أن يؤلب قائد الجيش محمد بك أبي الذهب ضد علي بك.(
)
وخلال الأسابيع القليلة الثانية وقع صدام بينهما انتهى بدخول أبي اذهب إلى القاهرة في 13/04/1772م. والتجأ علي بك وأتباعه  إلى ظاهر العمر بعكّا، وفي سنة 1773م دارت معركة الصالحية بين علي بك  وأتباعه مع قوات أبي الذهب وانتهت بخروج علي بك وحمله أسيرا إلى معسكر أبي الذهب، لكنه توفي بعد بضعة أيام وقيل أنّه مات مسموما، وبذلك آلت السلطة لأبي الذهب تحت سيادة الدولة العثمانية.(
)
· حركة ظاهر العمر بفلسطين (1772 – 1775)

كان ظاهر العمر من قبيلة عربية تدعى بنو زيدان إحدى بطون قبلة أكبر هي بنو أسد النازلة حول مغير النعمان بين الشام وحلب، عيّن ملتزما على طرية التي حكمها منذ سنة 1733م.(
)
وقد ساعدت على ظهور هذه الحركة انشغال الدولة العثمانية مع الدروز، ولقد بدأ ظاهر العمر بتوسيع نفوذه على حساب ولايتي دمشق وصيدا حتى صار متصرفا في صيدا سنة1733م، وجعلها مقرا له.(
) ولكن السلطات العثمانية كانت تتغاض عن تصرّفاته حيث كان يحاول إظهار طاعته للسلطان العثماني.

وقد أعلن ظاهر العمر انفصاله عن الدولة العثمانية مستغلا ظروف الحرب بيتها وبين روسيا. وقد كان وراء تشجيع علي بك الكبير على غزو بلاد الشام عام1770 – 1771م، وازدادت مكانته وهيبته باعتراف الدولة العثمانية به حاكما الباشوية صيدا على إثر استيلائه عليها سنة1772م.(
) وقد فشل في حصاره لبيروت وتمكن من استعادت بايا –التي أعلن التمرد فيها- سنة1773م، وبانتهاء الحرب الروسية العثمانية تفرغت هذه الأخير له وأرسلت حملة عسكرية سنة1775م حاصرت عكا، ولما حاول ظاهر العمر الهرب قتله جنوده المرتزقة في أواخر أوت1775م.(
)
· الحركة الوهابية:
نسبت الحركة الوهابية إلى مؤسسها محمد بن عبد الوهاب (1703 – 1792م)(
) هي حركة من أشد الحركات العربية التي قامت في وجه الحكم العثماني، وقد ظهرت في إقليم نجد بشبه الجزيرة العربية،(
) وانتقلت الدعوة الوهابية إلى دور جديد باتحاد مؤسسها محمد بن عبد الوهاب مع أمير الدّرعية(
) محمد بن سعود والذي ضمن له النشر لمبادئ هذه الدعوة بقوة السلاح، وبذلك تأسست السعودية الأولى وذلك في سنة1744م.(
)
وقد كانت الدعوة الوهابية ترى ضرورة العودة إلى الإسلام الأول إسلام السلف الصالح والتشكيك حتى في شرعية السلطان العثماني ورأوا أنّ الحكم العثماني هو المسؤول عن انتشار البدع في العلم الإسلامي.

ولما شعرت الدولة العثمانية بتفاقم خطرها كلفت سليمان باشا الكبير والي العراق بت=التصدي للوهابيين، وبهذا هي تستفيد من بث بذور الشقاق في العالم العربي، وقد نجح إبراهيم باشا بن محمد علي باشا في إخماد ثورة الوهابيين.(
)
· حركة محمد علي باشا في مصر
كانت مصر بين القرنين السادس عشر والثامن عشر إحدى المقاطعات الكبيرة للدولة العثمانية، وشهدت نوعا من الاستقلال الذاتي منذ القرن السابع عشر وانبثقت ما بين 1805 – 1811م سلطة جديد بفضل جندي ألباني نابغة يدعى محمد علي الذي وصل إلى مصر ضمن الفرقة الأابنية التي رافقت الجيش العثماني الذي جاء الاحتلال الفرنسي.(
)
وبعد تنحية قائد هذه الفرقة تسلم محمد علي قيادتها وبعد انسحاب الفرنسي وجد نفسه في موضع يتيح له الانفراد بالحكم واستطاع كسب مؤازرة العلماء،(
) حيث يقول عبد الرحمان الجبرتي:«بأنّ العلماء سمعوا لمحمد علي ، بعد أن تعهدهم لهم بأن سير بالعدل وإقامة الأحكام والشرائع...وأنه متى خالف الشروط عزلوه».(
)
وبعد هذا التأييد لبّت الدولة العثمانية ندا الشعب المصري وأصدرت فرمانا يضمن تعيين محمد علي واليا على مصر وقد أحرز هذا الأخير عدّة انتصارات كجلاء الانجليز من مصر، حيث ادى بالدولة العثمانية باستدعائه للقضاء على الحركة الوهابية وإضعاف شوكتها سنة1811م.(
) وبعد نجاحه في القضاء على الحركة الوهابية وجهته الدولة العثمانية إلى اليونان لإخماد الفتنة التي حدثت فيها، فقبل بذلك على شرط منحه ولايتين كريت واليونان ففتح نافرين في عام1824م، ودخل أثينا عام1825م بعد أن أخضعت القوة المصرية التمرد اليوناني، وتدخلت روسيا إلى جانب اليونانيين وتمكنت من هزيمة العثمانيين في موقعة نافرين عام1827م، حيث حطمت الأسطول العثماني.(
)
كما توسع محمد علي في بلاد الشام وذلك في أكتوبر1831م، حيث بدأ في غزوها برا وبحرا وفي ضريفة ضرب حصارا على مدينة عكا التي لم تستطع الصمود فاستسلمت في ماي1832م، ثم تلتها بقية المدن الشامية. وفي هذه الأثناء حاولت الدولة العثمانية الوقوف في وجه محمد علي لكنها انهزمت أمامه، وأمام هذا التغيير المفاجئ في موازين القوى سارعت روسيا إلى عرض مساعدتها للدولة العثمانية في صيغة تحالف، فوقعت معها معاهدة سنة1883م بعد هدنة كتاهية.(
) 

وفي المقابل سارعت كلا من فرنسا وبريطانيا التوقيع مع محمد علي اتفاقية لندن عام1840م، خوفا من تمادي روسيا في التدخل حيث نصت هذه المعاهدة على إعطاء محمد علي مصر بصفة وراثية تحت سلطة الدولة العثمانية.
4- التدخل الأجنبي في شؤون الدولة العثمانية:
تعدّ السيادة أهم ركن تقوم الدولة لأنها تمثل رمز الاستقلال السياسي والجغرافي لها، لذلك كانت الدول قديما وحتى اليوم تسعى جاهدة للمحافظة عليها، وهذا ما فعلته الدولة العثمانية طيلة عهد مجدها، حيث حرص السلاطين العثمانيين منذ البداية على ألا تكون الامتيازات الأجنبية المنوحة للدول الأوروبية على شكل معاهدة وإنما تكون في شكل تنازلات وتبادل للمصالح بين الجانبين وذلك من أجل أن تتراجع الدولة عن هذه الامتيازات كلما رأت فيها خطرا عليها. لكن الدول الأوروبية استغلت ذلك لصالحها واعتبرتها حقوقا مشروعة لها لكي تتدخل ها في شؤون الدولة العثمانية وذلك عن طريق:
· حماية الرعايا العثمانيين:

تمّ منحهم براءات(
) بعد موافقة الباب العالي عليها، لكن هذه الأخيرة سرعان ما تصبح ملكا للسفراء والقناصل الأوروبيين بعد وفاة أصحابها وخلال القرن 18م تمادوا في منحها دون الرّجوع إلى الباب العالي وأصبحوا يمنحونها بصفة جماعية لتشل عائلات وجماعات دينية بأكملها حيث تعطيهم الحق بالتشبع بجميع الامتيازات التي يتمتع بها رعاياها أنفسهم، كما أن القناصل والشعراء أصبحوا يتخذوها مصدرا لجمع الثروة وذلك بيعها الأشخاص الذين يتهربون من الضريبة والعقوبات التي تلاحقهم من الباب العالي.(
)
وقد أدّى نظام البراءات إلى خلق فوضى داخل الدولة العثمانية، حيث سيطرة الذميون على نواحي الحياة الاقتصادية في معظم أقطار الدولة كاحتكار المسيحيين لصناعة النسيج في حلب واحتكار اليهود والأقباط والأرس لتجارة الذهب والفضة في القاهرة.(
)
-حماية المسيحيين:

لقد لعبت الدول الأوروبية الورقة المسيحية كذريعة للتدخل في شؤون الدولة العثمانية وكان نظام الملل،(
) في القرن 19م وسيلة مباشرة لتخفيض ما تصبو إليه فأعلنت فرنسا حماية ورعاية مصالح الموارنة(
) والكاثوليك.
وتولت روسيا(
) بموجب معاهدة كوجيك كينا رجي حماية الأرثوذكس والنصارى كما منح لها الحق ببناء كنيسة اسطنبول،(
) كما أعلنت النمسا وإيطاليا حماية مصالح الروم الكاثوليك وقد جاء هذا التدخل بطرق مختلفة منها المدارس والبعثات التبشيرية. الأمر الذي زاد في انتشار اللغات الأجنبية في الدولة، وبذلك تحولت القنصليات الأجنبية إلى أوكار دس وتآمر على الحكم العثماني والعمل على إثارة الاضطرابات عن طريق تحريض الطوائف على الثورة والعصيان والوقوف إلى جانبها ومساعدتها في بث الشائعات التي تقلق بال الولاة فينصرفون عن إدارة الولاية، وتجلّى ذلك في العلاقة الحميمة بين فرنسا والموارنة الذين ارتموا في أحضانها لا طلبا الحماية الفرنسية فقط بل استدعاء الدول الأوروبية تحت تيار الاضطهاد العثماني للموارنة والتلويح بالخطر على المسيحية في لبنان، إذ لم تبادر الدول الأوروبية لاسيما فرنسا إلى إنقاذهم.(
)وجود أقليات تعيش في مجموعات شبه مستقلة عن الدولة العثمانية.(
) كما ساعدت على انتشار بؤر الفتن التي ارتكبت الدولة وشغلها عهودا طويلة، وبهذا تشجعت الأقليات المسيحية المدعومة من طرف الأوروبيين للقيام بحركات انفصالية والمطالبة بالاستقلال.
- الامتيازات الأجنبية:
 إنّ الدارس لتاريخ الدولة العثمانية وخصوصا مرحلة الانحطاط لابد له أن يسلط الضوء على موضوع مهم وهو الامتيازات الأجنبية، التي تدخل في إطار العلاقات العثمانية الأوروبية وآثارها السلبية والإيجابية التي ظهرت فيما بعد ونظرا لأهمية الموضوع المذكور آنفا فقد استلزم علينا الإحاطة بجميع جوانبه والتي نستهلها كالآتي:

1- تعريف الامتيازات:
يطلق مصطلح الامتيازات على المعاهدات التي عقدها السلاطين العثمانيين مع الدول الأوروبية وبموجبها اعترفوا بتلك الدول بعض المصالح داخل الدولة العثمانية وبشكل خاص فيما يتعلق بإقامة رعاياها في الدولة العثمانية حيث أعطتهم تلك الامتيازات حق التدخل في شؤون الدولة وممارستهم لنشاطاتهم التجارية والدينية.(
)
مع حمايتهم من الضرائب وعدم تعرض الشرطة العثمانية لهم، مع خضوعهم في الجوانب القضائية لقوانين بلدانهم التي يتولى قناصلهم تطبيقها عليهم ذلك فضلا عن قدوم سفن تلك الدول إلى الموانئ العثمانية وعدم التعرّض لها  في البحر من جانب السفن الحربية العثمانية،(
) كما تكون ملزمة بمساعدتها في حالة ارتطامها بالسواحل العثمانية.(
)
ما أطلق العثمانيون على المعاهدات اسم "عهدة نامة" أو "إذن نامة"، وهو مركب من لفظة "عهدة" من العربية التي تفيد معنى الأمان أو الوفاء ولفظة "نام" من الفارسية التي تفيد معنى كتاب أو رسالة، وبذلك يصبح معنى التعبير رسالة عهد أو بمعنى آخر تعهد.(
)

2- بداية الامتيازات واتساع نطاقها:
كان عهد السلطان سليمان القانوني يمثل رأس الهرم بالنسبة لقوة الدولة العثمانية ومكانتها بين دول العالم آنذاك، كما يعتبر العصر الذهبي لها.(
)
وكان سليمان القانوني هو أول من منح هذه الامتيازات لفرنسا سنة1535م في عهد ملكها فرانسو الأول.(
)
وكان منح تلك الامتيازات دعما لتحالف العسكري والسياسي بين الدولتين لحماية فرنسا من عمليات التوسع التي سعى لها الملك شارلكان.(
) وهو عدوهما المشترك،(
) وقد أرجع الكثير من المؤرخين الدافع الحقيقي لمنح سليمان القانوني الامتيازات الأجنبية كون أنّ هذا الأخير كان يسيطر على دولة قوية، وما الامتيازات التي منحها إلا دليلا على عظمة هذه الأخيرة –الدولة العثمانية- كما أنها منة وكرما منه لملك فرنسا، كما كان للعامل الاقتصادي دوراً يتمثل ذلك في قلق الدولة من تحوّل تجارة الشرق من ممتلكاتها إلى رأس الرجاء الصالح.(
)

3- مشكلة الديون (النظام الاقتصادي والأزمات المالية)
-النظام الاقتصادي والأزمات المالية:

قد كان انهيار النظام الاقتصادي من بين أهم العوامل التي أدت إلى سقوط الدولة العثمانية. ولم يظهر هذا إلا بعد تقلص حركة الفتوحات العثمانية التي كانت أهم مصادر الدخل بخزينة العثمانية.(
) ونتيجة للصعوبات المالية والسياسية التي كانت منها الدولة، ثمّ إفراغ الخزينة الداخلية الخاصة، واضطرّ السلطان إلى تحويل الأواني الذهبية والفضية إلى عملة نقدية.(
)
وقد استمرت الأزمات المالية للحكومة المركزية حتى القرن السابع عشر ميلادي، حيث أدّت الاضطرابات الاجتماعية والسياسية إلى تفاقم هذه الصعوبات المالية(
) وكنتيجة لهذه الأسباب الداخلية والخارجية أجبرت الحكومة المركزية على زيادة أعداد الإنكشارية وتحملت الخزينة المركزية التكاليف الإضافية لهذا التحول.(
) مما زاد في الضيق المالي، وقد قال الصدر الأعظم في هذا الصدد«إنّ مصاريفنا تفوق مداخيلنا بنسبة الثلث».(
)

ففي ميدان الزراعة كانت الدولة العثمانية دولة إقطاعية من نوع خاص فهي تعتمد على نظامي الإقطاع الحربي والالتزام. (
)
أمّا الإقطاع الحربي فهو أن يمنح السلطان أرضا وراعية لأفراد من الفرسان ويستقرون فيها ويشرفون على زراعتها بمساعدة الفلاحين الذين كانوا يتولون زراعتها بصفتهم مستأجرين، وكانت هذه الأراضي تسمى إقطاعيات ويطلق على الفرسان الذين يحصل عليهم الجيش العثماني عن طريق الإقطاع الحربي اسم السبايهية. (
)
وكان الإقطاع الذي يمنح للسبايهي يطلق عليه اسم التي التيمار. (
)
أمّا الالتزام فهو نظام لم يبتكره العثمانيين بل وجدوه معمولا به منذ العصر البيزنطي في بعض الأقاليم فهو عبارة عن صيغة تمنح عن طريق المكتب الحكومي الذي يتولى تسجيل الأرض لسنة أو لعدد من السنوات إلى شخص يسمّى الملتزم مقابل دفع من المال يساوي حصة سنة من ضريبة الأرض المستحقة الدفع للحكومة. (
)
ولكن تطرق الانحلال إلى هذين النظامين نتيجة لاستغلال الإقطاعيين لثروات الأراضي الزراعية لصالحهم الخاص، وإسراف الملتزمين في فرض الضرائب على الفلاحين، وقد أدى إلى ظهور الأرستقراطية الزراعية التي عرفت باسم الأعيان.(
)
أمّا الصناعة فقد ظلت حتى القرن19م محافظة على الطرق التقليدية من طوائف الحرف وعمليات الصناعة فكانت كل طائفة تتكون من رؤساء وصناع وأجراء ومعلمين، وكان كل صبي يلجأ إلى رئيس الطائفة لكي يزكّيه ويكسبه الخبرة، وكانت الحكومة تصنع نظاما صارما للطوائف، حيث تمنع بيع أية سلعة بسعر أعلى من السّعر الذي كانت تحدده دوريا، ولم يكن بإمكان صاحب الحرفة أو التاجر أن يضع أو يبيع شيئا خارج النطاق المسموح به لطائفة، مما جعل صناعتهم بدائية متأخرة لم تستطع الصمود أمام منافسة البضائع الأوروبية. (
)
أمّا من ناحية التجارة فقد كان التضخم المالي من أهم الأسباب التي أدّى إلى انحطاط الدولة العثمانية حيث أحدث أزمة اقتصادية وترتب عن ذلك انتشار الفوضى بين الموظفين. (
)

وهذا ناتج عن اكتشفا قارة أمريكا وتدفق الذهب والفضة منها ومن اسبانيا حيث لم يكن باستطاعة الدولة العثمانية الحد من دخوله، وهذا ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة التي زادت من التدهور الاقتصادي كما حدث سنة1564م حيث انخفضت قيمة الأقجية (
) إلى خمس دراهم، حيث عرفت الدولة العثمانية ظاهرة سنوات الازدلاف، بالإضافة إلى تعاقب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية كانخفاض أجور العمال. (
)
مجمل القول
مما سبق ذكره يمكن القول: اتفق المؤرخون على أنّ عظمة الدولة العثمانية قد انتهت بوفاة عام1566م فقد خلفه في العرش سلسلة من السلاطين الضعاف والذين هيؤا الطريق للاضمحلال الذي ظهرت آثاره في القرن18م.(
)
ومن جملة السلاطين في تلك الفترة من كان في سن الطفولة، فأحمد الأوّل (1603-1617م) وعثمان الثاني(1623-1640م) كانا في الرابعة عشر من عمرهما، ومراد الرابع كان في الثانية عشرة من عمره ومحمد الرابع (1648-1687م) كان ابن سبع سنين مما أتاح الفرصة لحكم ما يسمى بالحريم السلطاني أي زوجات السلاطين.
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